الفصل الثاني : أدلة الإثبات
تتنوع أدلة الإثبات وتتعدد منها أدلة معدة للإثبات تكون متوفرة سابقة لأي نزاع وتعرف بالأدلة السابقة لرفع الدعوى، كأوراق الرسمية والعرفية ومختلف الكتابات أو المحررات التي في أصلها لا تكون معدة للإثبات كالرسائل مثلا والبرقيات ، هناك نوع ثاني من أدلة الإثبات لا تقدم إلا بعد رفع الدعوى كاليمين والإقرار والبنية ... إلخ.

المبحث الأول : الأدلة السابقة لرفع الدعوى
غالبا ما يلجأ الأفراد إلى إفراغ العلاقات القانونية التي يبرمونها او ينشؤونها في محررات مكتوبة،  ويقصد بالمحررات كل كتابة يمكن الاستدلال بها لإثبات حق أو نفيه، وتعد الوسيلة التي يلجأ إليها الأفراد لتثبيت حقوقهم لما توفره لهم من ضمانات، وهذا لأن ما يتضمنه المحرر المكتوب صحيح وصادق بالنسبة للحقوق والالتزامات القائمة بين الطرفين ساعة إبرام هذا العقد لانعدام وجود نزاع بينهم.  تعتد مختلف الشرائع بالكتابة كدليل للإثبات، هناك ثلاث أنواع للأدلة الكتابية: الأوراق الرسمية، الأوراق العرفية، الكتابات الخاصة.

المطلب الأول : المحررات الرسمية
المحرر الرسمي هو كل ورقة صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص بتحريرها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها حسب القواعد المقررة قانونا يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن أو ما تم على يده منها الوثائق الرسمية، العقود، أوراق الحالة المدينة.

الفرع الأول : شروط الورقة الرسمية وجزاء تخلفها.
نصت المادة 324 ق م ان العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي طبقا للأوضاع القانونية في حدود اختصاصه وسلطته . وعليه فإن شروط صحة هذا المحرر هي:

أولا : أن تحرر من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
من نص المادة 324 ق م والذي تكون الورقة الرسمية صادرة من موظف عام ، والموظف العام هو الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء أجرته على تلك أم لا، كما أن هناك نوع ثاني من  الأشخاص مكلفين بأداء خدمة عامة كالخبراء  وكذا رؤساء البلديات ونفس الشيء بالنسبة للموثق والمحضر القضائي والقاضي وكاتب الضبط الذي يدون ما يدور في الجلسات.

ثانيا : أن يكون هذا الشخص مختصا من حيث الموضوع والمكان
من حيث الموضوع : دائما من خلال نفس المادة يجب أن يصدر المحرر الرسمي من موظف عام في حدود سلطته واختصاصه بمعنى له صلاحية تحريرها.
من حيث المكان : لا يمكن أن يكون الموظف مختص من حيث الموضوع فحسب بل يجبان كون مختص من حيث الناحية الإقليمية.

ثالثا : يجب أن تحرر طبقا للأوضاع المقررة قانونا
طبقا للمادة 324 من ق م يجب أن تحرر الورقة الرسمية طبقا للشكليات التي حددها القانون على اعتبار أن هذه الشكليات هي التي تحدد وتفسير قرينة الرسمية لهذه الوثيقة وتدل على صحتها والاطمئنان لها.
مثال : حسب نص المادة 29 قانون 06/02 تجلى هذه المعلومات في الاسم واللقب وصفى وعنوان الأطراف، اسم ولقب وصفة الشهود، التاريخ والسنة التي أبرم فيه هذه العقود والمحل محل التصرف،
 كما أضافت هذه المادة ق م مكرر 2-1 ضرورة توقيع الورقة من قبل الأطراف والشهود وفي آخر العقد أسفل الورقة.

الفرع الثاني : جزاء تخلف صفة الرسمية في الورقة الرسمية
إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن المحرر الرسمي لا يكتسب صفة الرسمية وبعد كمحرر رسمي باطل ونفس الشيء إذا فقدت الورقة الرسمية إحدى بياناتها.	
تدارك القانون المدني هذه الحالة في تعديله سنة 1988 ، بموجب نص المادة 326 مكرر 2 حيث جاء في نصها " : يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو اهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف
 فإذا لم تكتسب هذه الورقة الرسمية هذه الصفة تكون لها قيمة الورقة العرفية متى كان ذو الشان قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بصماتهم.

الفرع الثالث : حجية الورقة الرسمية في الإثبات
لم يتعرض القانون المدني لهذه الحجية بصفة صريحة واكتفى بالنص على حجية الورقة الرسمية كورقة للإثبات دون التكلم عن حجية السند ذاته، وهذا بناءا على نص المادة 324 مكرر 06، إن حجية الورقة الرسمية تقوم متى كانت المظاهر الخارجية لها توحي برسميتها، والورقة الرسمية في مظهرها قرينتان،  الأولى: فرينة سلامتها المادية الخارجية
الثانية : أنها صادرة من الأشخاص الذين وقعوا عليها.
لكن إذا كانت المظاهر الخارجية تدل على أن بها تزويرا واضحا كوجود حشو أو تحشير،  تعد ورقة باطلة يمكن للقاضي ردها. نتناول هنا:

أولا : حجية الورقة الرسمية بين الأطراف
لم يُوْلِ القانون الجزائري نص بخصوص هذه الحالة، حيث سكت فالقانون المدني الجزائري عن ذلك رغم أن المشرع المصري نص عليها في المادة 390 والقانون الجزائري الذي أخذ عنه أحكام المادة 324 للورقة الرسمية حجية على كافة الناس وحجة إذن لما تم تدوينه عليها من أمور في حدود المهنة وموقعه من ذوي الشأن ما لم يكن إثبات تزويرها بالطرق المعدة قانونا، وعليه فإن الورقة الرسمية حجة على طرفيها وتعتبر صحيحة ما لم يثبت عكسها الادعاء بالتزوير.

ثانيا : حجية الورقة الرسمية بالنسبة للغير
كما سبقت الإشارة في المادة 324 مكرر 05 حجية الورقة الرسمية على كافة المخاطبين بها وعلى الكل إلى أن يثبت تزويرها سواء بالنسبة لأطراف العلاقة أو بالنسبة للغير.

المطلب الثاني : المحررات العرفية
لم يضع المشرع تعريف خاص بالورقة العرفية لكن يمكن تعريفها على النص التالي: "هي سند معد للإثبات يتولى تحريره وتوقيعه أشخاص عاديون بدون تدخل الموظف العام" .  وعليه إن المحرر العرفي يتميز عن المحرر الرسمي في كونه يحرر من قلب أشخاص عاديين دون تدخل الموظف العام، هذا ما يدفعنا إلى دراسة هذا المحرر من جانبين

الفرع الأول : شروط صحة الورقة العرفية وجزاء تخلفها
يشترط القانون في هذا النوع من المحررات بالإضافة إلى وجود المحرر المكتوب وموقع عليه، وبالتالي لا يشترط شكلا معينا لتحريرها إلا أن هناك استثناءات كالأوراق التجارية مثلا والتي يشترط فيها بعض البيانات.
أولا : شروط توفر المحرر العرفي مكتوب
يشترط في الورقة العرفية أن تكون مكتوبة في محرر وهذا بديهي لأن هذا التوقيع لا يكون على ما هو مدون في المحرر والالتزام الوارد فيه، لا تشترط في الكتابة العرفية شروطا خاصة من حيث الصحة أو التدوين أو الخط أو اللغة،  كل ما يشترط فيها أن تكون مثبتة لواقعة قانونية، كل عبارة تؤدي المعنى المقصود تصلح بأن تكون حجة على صاحبها، كذلك لا يمكن أن نطبق القواعد المتعلقة بالحشو والتحشير على الورقة العرفية، أما بالنسبة للتشطيب فالكلمات المشطوبة تعتبر ملغاة إلا إذا وقع الشطب بصفة تدليسية أو أنه وقع بحادث لا دخل الاطراف  فيه.
يتمتع القاضي بسلطة واسعة بالنسبة للحشو والشطب في المحرر العرفي هذا الأخير غالبا ما يكون مكتوب بالآلة الراقنة أو الحاسوب وعليه أذا تخلف وجود المحرر المكتوب يترتب عليه انعدام الورقة العرفية وبقاء التصرف بين الطرفين ما يصعب من إثباته.

ثانيا : توقيع المحرر العرفي ممن يريد أن يكون حجة عليه وجزاء تخلفه
يشترط لصحة الورقة العرفية أن تكون موقعة ممن تكون حجة عليه، لا يعتد بالبصمة مكان التوقيع ، ويكون التوقيع عادة بالإمضاء باليد إلا أنه في المواد التجارية يكون بوضع الختم. أما بالنسبة للبصمة فإن المشرع الجزائري لا يعقد بها وهو نفس موقف التشريع الفرنسي عكس القضاء الفرنسي الذي يعتد بها.

التوقيع : لا يكون ذو قيمة إلا إذا كان صادرا من الشخص المنسوب إليه ذلك المحرر  فالوكيل لا يوقع باسم وكليه وإنما توقيعه هو .
بالنسبة لمكان التوقيع فيجب أن يكون أسفل الورقة العرفية عادة ليكون شاملا لما تقدم من كتابة، كما يمكن أن يكون التوقيع على بياض فما مدى صحة هذا المحرر.
التوقيع على بياض : يعتبر صحيحا شأنه شأن التوقيع  الوارد على الكتابة، لأن الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، غير  أنه طريق محفوف بالمخاطر لما يمكن أن يكتب من التزامات  غير حقيقية على هذا المحرر الموقع على بياض.
 	يمكن أن يتابع من يضيف عبارات أو اضافات بجريمة خيانة الأمانة، والتي حدد المشرع عقوبتها طبقي نص المادة 381 من ق ع ج : من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو إبراء أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته للضرر

جزاء تخلف شكلية التوقيع:
تعد الورقة العرفية التي تفقد التوقيع باطلة كون التوقيع الحجية المطلوبة  لصحة الورقة العرفية لأنه يدل على ما يعرف بعنصر الرضا لإنشاء هذا التصرف، ومع ذلك فهذا فإن فقدان التوقيع لا يفقدها كل قيمتها لأن التوقيع مجرد قرينة على وجود التصرف القانوني والذي يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات الأخرى، وعليه يمكن للقاضي أن يستخلص من الورقة العرفية غير الموقعة بداية ثبوت بالكتابة إذا ثبت أن مضمونها من صنع الطرف الذي تكون حجة عليه ( الذي نحتج بها عليه) أو إنشائه أو صياغته أو خطه الشخصي.

الفرع الثاني : حجية الورقة العرفية في الإثبات
من خلال نص المادة 327 ق المدني والتي تنص : "يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه ووقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه"، يتضح أن للورقة العرفية حجية فيما بين الطرفين وبالنسبة للغير.
أولا : حجة الورقة العرفية بين الطرفين
تستمد الورقة العرفية قوتها في الإثبات بين الطرفين من حيث صدورها ممن وقع عليها إلى غاية إنكارها وكذلك من صحة ما ورد فيها من وقائع إلى غاية إثبات عكسها.

حجية الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها:
القاعدة العامة ان الورقة العرفية مصدرها يبقى دائما مشكوكا فيه على عكس الورقة الرسمية، وبالتالي فإن الورقة العرفية ليست لها حجة الإقناع إلا إذا اعترف المدعى عليه بالتوقيع الوارد فيها سواء من تلقاء نفسه أو إذا قرر القاضي ثبوت ذلك التوقيع على صاحبه.
وعليه إذا ما أقر واعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه أو يسكت ولم ينكر صراحة صدورها منه تصبح الورقة العرفية من حيث مصدرها ممن وقعها في قوة الورقة الرسمية ولا يجوز له العودة وإنكار التوقيع إلا بالطعن بالتزوير.
فإذا ما أنكر التوقيع أو الختم يقع هنا عبء الإثبات على الطرف الذي يحتج بالورقة العرفية طبقا لنص المادة 164 ق إ م و .

حجية الورقة العرفية من حيث صحة الوقائع التي وردت فيها (مضمونها)
إذا تم نسب المحرر العرفي إلى الشخص الموقع عليه سواء بإقراره بالتوقيع أو بحكم القاضي فإن المحرر العرفي يعد صادرا ممن وقعه، وبالتالي يحوز على نفس حجية الورقة الرسمية بالنسبة للشخص الذي وقعه.
إلا أنه بالنسبة للوقائع المدونة فيه فإن هذه الحجية لا تكون موازية ولا مساوية لحجية المحررات الرسمية من حيث البيانات والوقائع التي وردت فيها ، حيث يمكن للخلف العام أو الخاص أو الدائن أن يثبت صورية الوقائع الواردة في  المحرر العرفي مستعملا نفس الدفوع الشكلية والموضوعية التي كانت متاحة لصاحب التوقيع.

ثانيا : حجية الورقة العرفية بالنسبة للغير من حيث التاريخ الذي تحمله هذه الورقة.
نصت المادة 328 ق م على قرائن تدل على صحة التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية لكي لا يكون هناك تواطؤ بين الطرفين المتعاقدين على إعطاء الورقة العرفية تاريخا مخالفا للحقيقة بغرض الإضرار بالغير.
وعليه فإن التاريخ الموجود على المحرر العرفي لا يكون ثابتا إلا في الحالات المحددة في المادة 328 ق م : من حيث تسجيله، من يوم ثبوت مضمون في عقد آخر حرره موظف علم من يوم التأشير عليه من طرف موظف عام مختص من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء.

المبحث الثاني : الأدلة اللاحقة لرفع الدعوى
إذا انعدمت الأدلة السابقة لرفع الدعوى بمحررات مكتوبة سواء كانت رسمية أو عرفية أو وجدت لكنها لا تتوفر على الحجية المطلقة أو الكاملة كمبدأ ثبوت بالكتابة يمكن أن يلجا القاضي لأدلة أخرى يؤسس عليها حكمه كالشهادة، اليمين والقرائن

المطلب الأول : البيئة كأداة للإثبات
كانت البنية من أهم طرق الإثبات في المجتمعات الأولى كون القاضي على معرفة و بينة تامة بأفراد المجتمع يعلم مقدار صدقهم وأمانتهم  لكن مع اتساع المجتمعات أصبح من الصعب معرفة جل أفرادها، رغم ذلك كان هناك افتراض بصدقهم وأمانتهم على أن يقوم الدليل على عكس ذلك ومع كثرة شهادة الزور واتساع رقعة الكذب وتعرض ذاكرة الشاهد إلى النسيان، أدى إلى زعزعة الثقة التي كان يحوزها هذا النوع من أدلة الإثبات ما جعل مكانتها تتراجع مقارنة مع وسائل الإثبات المكتوبة، إلا أن هذا لم يمنع المشرع من اعتمادها كدليل إثبات أقل مرتبة من الكتابة.

الفرع الأول : مفهوم البنية
أولا : تعريف البنية :
لها معنيين أحدهما عام وهو الدليل أيا كان نوعه : كتابة، شهود أو إقرار ويقال في هذا الشأن يقال  البنية على المدعى واليمين على من أنكر.
 المعنى الخاص ويقصد به أقوال الشهود العدل المعروفين بالصدق والأمانة يدلون بما عاينوه سمعوه شاهدوه  من وقائع،  ولأن الشهادة قديما كانت هي الغالب انصرفت البنية لهذا الدليل دون غيره من الأدلة الأخرى.
ثانيا : أنواع البيئة
الأصل في البيئة أن تكون مباشرة إلا أن يمكن أن تكون شهادة سماعية أو بالتسامع أو الشهرة العامة.
- الشهادة المباشرة : وهي أن يشهد الشاهد بما وقع تحت سمعه وبصره وهذا الغالب في الشهادة ، ويمكن أن تكون شهادة شفاهية أمام المحكمة ويمكن أن تكون في شكل مكتوب تقدم  للمحكمة إذا أدنت هذه الأخيرة بذلك.
2 الشهادة السماعية (غير المباشرة أو الشهادة من الدرجة الثانية أو الشهادة على الشهادة ) وهي أن يدلي الشاهد بما نُقل إليه عن شخص آخر عاين موضوع النزاع، القاضي يقدرها كما يقدر الشهادة الأصلية وقد يراها تعادلها من حيث القيمة وقد صدرت العديد من الاحكام والاجتهادات القضائية تدعم هذا القول.
الشهادة بالتسامع : وهي مما تسامعه الناس،  تختلف عن الشهادة السماعية في أن سامعها يروي ما نقله الناس من أخبار وما يشاع بشأن واقعة معينة، ولا يتحمل صاحبها مسؤولية شخصية حول ما يسمع به ، على عكس الشهادة السمعية لم يحدد لها المشرع قيمة وترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية.
الشهادة بالشهود : هي ليست شهادة بالمعنى الحقيقي فهي ورقة تحرر أمام موظف أو موثق تدون عليها وقائع معينة، يشهد فيها شهود معينون يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة، مثالها ما يعرف في الجزائر بالتقارير التي تستعمل في موضوع التركات، مفادها أنه لا يوجد للمتوفى فيما يعلمون إلا وارث واحد.

ثالثا : السلطة الواسعة للقاضي في تقدير البيئة.
للقاضي الحرية التامة في إعطاء شهادة الشهود القيمة التي يراها وسلطته في هذا المجال واسعة ومطلقة وهو ما استقرت عليه أغلب أحكام القضاء، ويترتب على هذا المبدأ النتائج التالية:
- ا للقاضي تقدير ما إذا كان الإثبات بالبيئة مستساغا كأن يكون الإثبات بها جائزا من الناحية القانونية إلا أن استعمالها يخضع لسلطة القاضي والسماح بها أم لا.
2 .للقاضي أن يقرر أنها تحتاج إلى دليل آخر يدعمها.
3 . سلطة القاضي في هذه المسألة لا تخضع لرقابة المحكمة العليا.

الفرع الثاني : قوة البيئة في الإثبات
من خلال نص المادة 333 ق م جعل المشرع للبيئة قوة محدودة في إثبات المواد المدنية على خلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للإثبات بالبيئة في الوقائع المادية والتصرفات التجارية أين تكون قوتها مطلقة.
أولا : القوة المطلقة للبيئة في الإثبات: للبيئة القوة المطلقة في إثبات التصرفات المادية بالإضافة إلى التصرفات القانونية التجاري.
أ- الوقائع المادية : باعتبارها عملا ماديا يرتب عليه القانون أثرا لا يختلف الناس في فهمه كثيرا لأن هذه التصرفات ليست من التعقيد والدقة بمنزلة التصرفات القانونية، لذلك يكتفي إثباتها بالبيئة وبجميع طرق الإثبات، الا انه قد يوجب القانون إثبات بعض الوقائع المادية بالكتابة عند وقوعها مباشرة وذلك لخطورتها كحالتي الميلاد و الوفاة.

ب التصرفات القانونية التجارية : طبقا لنص المادة 333 ق م يتضح أن الإثبات في المواد التجارية وكقاعدة عامة يقوم على الإثبات الحر، حيث يستطيع الدائن إثبات الحق الذي يدعيه بالبينة مهما كانت قيمة التصرف، كما أنه يستطيع أن يثبت ما يخالف أو يجاوز العقد المكتوب أمام القضاء البيئة أيضا، وهذا المبدأ يسري على جميع التصرفات التجارية إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك.

ثانيا : القوة المحدودة للبيئة في الإثبات يكون هذا في المسائل المدنية طبقا للمواد من 333 إلى 336ق م وعدم جواز إثبات التصرف المدني إذا تجاوزت قيمته 100 ألف دينار جزائري إلا بالكتابة.
القاعدة العامة : عدم جواز إثبات التصرف المدني إذا تجاوزت قيمته 100 ألف دج بالكتابة ، تقدر قيمة الالتزام هنا باعتبار قيمته وقت صدور التصرف لكن يجوز الإثبات بالبيئة إذا زادت قيمة الالتزام من خلال ضم ملحقات الدين إلى أصل الالتزام أو إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة،  إذن يجوز الإثبات بالبيئة في كل طلب لا يتجاوز قيمته عن 100 ألف دج ولو كانت الطلبات في مجموعها تزيد عن 100 ألف دج.
-أما إذا كان الالتزام غير محدد القيمة فيها لا يجوز الإثبات بالبيئة وإنما يجوز الإثبات بالكتابة وهنا تترتب النتائج التالية:
-في حالة كون النزاع قيمته أقل من 100 ألف دج جاز الإثبات بالبيئة أما إذا جاوزه كان لزاما الإثبات بالكتابة.
-إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما لا يجاوز المبلغ المحدد قانونا ثم عدل وطالب بمبلغ يجاوزه في هذه الحالة لا يجوز الإثبات بالبيئة.
-في حالة تعدد طلبات ناتجة عن مصادر التزام مختلفة جاز الإثبات بالبيئة عن كل طلب لا تزيد قيمته عن مبلغ 100 ألف دج.
الاستثناء : هناك حالات استثنائية أيضا يجوز الإثبات بالبيئة حتى ولو تجاوزت قيمة التصرف  100 ألف دج أو خالفته وتتمثل هذه الحالات في: 
_ 1وجود مبدأ ثبوت بالكتابة طبقا لنص المادة 335 ق م.
- 2 وجود المانع المادي أو الأدبي المادي:  هو الأمر الذي يمنع بطبيعته الحصول على السند الكتابي وقت حصول سبب الالتزام مثلا تصرف صوري، والمعنوي هو الأمر الذي يترك تحديده للقاضي غير انه أكثر الموائع الأدبية ترجع للاعتبارات التالية:
-اعتبار علاقة الزوجية و القرابة.
 -الأعراف المتبعة في بعض المهن.
- علاقة الخدمة
3 . فقد الدليل الكتابي : ويحصل هنا إذا كان للدائن سند كتابي رسمي أو عرفي يثبت به قد فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ، ولا يعتبر تقصيرا منه في هذه الحالة، جاز له الإثبات بالبينة وعلى من يريد الإستفادة من هذه الحالة إثبات ما يلي:
-أنه فعلا قد حصل على سند مكتوب مستوف لجميع الشروط الموضوعية والشكلية.
-أن يثبت واقعة ضياع السند أو تلفه.
-أن يثبت أن سبب الضياع أمر أجنبي بمعنى لا يد له فيه ، كل هذه الأمور هي وقائع مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
المطلب الثاني : الإثبات بواسطة الإقرار 
الفرع الأول : مفهوم الإقرار وأشكاله
أولا : مفهوم الإقرار. 
للإقرار تعريفات عديدة نذكر منها: "هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أم لم يقصده، وهناك من عرفه بأنه اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يريد قاصدا إلزام نفسه بمقتضاه" ويمكن أن نعرفه بأنه " إخطار الخصم بما عليه من حقوق" وعليه لا يكون إلا بإنشاء الشخص لحق في ذمته المالية لتصرف قانوني أو مادي والإقرار يمكن أن يكون على الحق ذاته كاعتراف المدين بالذين في ذمته أو يقع على المصدر الذي أنشأ هذا الحق كالاعتراف بوجود قرض بيئة الطرفين.

ثانيا. أشكال الإقرار : يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا أو شفاهة أو مكتوبا.
أ - الإقرار الصريح: قد يكون مكتوبا أو شفويا لا يشترط فيه أن يكون في شكل معين,  كان يرد في رسالة أو برقية يوجهه المقر للطرف الآخر كما يجوز أن يرد في المذكرات.
ب الإقرار الضمني:  وهو المستخلص من السكوت كان يدعي شخص على آخر بواقعتين فينكر إحداهما صراحة ويسكت عن الأخرى،  وإن كان الأصل أنه لا ينسب لساكت قول إلا أن المشرع أوجد حالات يرتب لها أثرا قانونيا مثلما نصت عليه المادة 347 ق م ج . " كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه."، بمعنى سكت ولم ينفها ولم يردها يعتبر مقرا لموضوع هذه اليمين.

الفرع الثاني : أنواع الإقرار . ينقسم إلى إقرار قضائي وغير قضائي:
أولا . الإقرار غير القضائي : هو من التصرفات الصادرة من جانب واحد لا يكون أمام الجهات القضائية لذا يجب توفر كل الشروط الواجب توفرها في التصرفات القانونية من حيث اكتمال أهلية المقر وسلامة إرادته من العيوب مثل الإقرار أمام المحضر القضائي أو الموثق.
يمكن أن يكون شفويا أو مكتوبا فإذا كان شفويا وأنكره المقر كان لزاما على من يحتج به أن يثبت أولا صدوره من خصمه ويخضع في ذلك للقواعد العامة في الإثبات.

ثانيا. حجية الإقرار غير القضائي: يكون للإقرار غير القضائي الوارد في ورقة رسمية حجيته الكاملة إلى أن يطعن فيه بالتزوير من حيث صدوره من المقر وحتى من حيث صحة الإقرار في حد ذاته لكن للمقر إثبات عكس ما جاء في إقراراه ويثبت ذلك بالكتابة فقط.
بالتالي هو حجية على صاحبه ما لم يثبت عكسه كما سبق بيانه وهو كذلك قابل للتجزئة ويجوز الرجوع فيه للغط أو التدليس أو نقص في الأهلية وترجع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير قوته في الإثبات إذا كان الإقرار مكتوب في ورقة عرفية فتكون حجيته من حجية الورقة العرفية في ذاتها.

ثالثا .الإقرار القضائي : عرفه المشرع الجزائري في المادة 341 ق م على انه الإقرار هو"  اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه  أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة."
يمكن أن يكون شفويا يبديه الخصم أثناء استجوابه كما يمكن أن يكون مكتوبا في مذكرة أو في ورقة يعلنها الخصم، وحتى يعتبر الإقرار قضائي لابد من توفر الشروط التالية:
-1- أن يصدر الإقرار من الخصم: أي  الاعتراف يجب أن يصدر من الخصم مثل الشهادة التي هي عبارة عن عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني مرتبا نتائجه القانونية، وبالتالي لا حاجة لقبوله من الطرف الثاني حتى يقبل ولا يجوز الرجوع فيه بحجة أن الخصم لم يظهر قبوله به.
ما يمكن الإشارة إليه أن الإقرار بتواطؤ من المقرر والطرف الثاني في النزاع والذي يمكن أن يتضمن أمورا صورية من أجل إحداث ضرر للغير، يمكن لهذا الغير إثبات هذه الصورية بجميع وسائل الإثبات، وإذا ثبت ذلك فالإقرار لا ينفذ في حق الغير.

2 أن يرد على واقعة مدعى بها: يجب أن ينصب الإقرار على الواقعة القانونية المدعى بها ويجب أن ينصب على مما يجوز التعامل فيه، ويترتب على ذلك عدم قبول الإقرار بالدين الناتج عن قمار او مراهقة أو عن تصرفات تخالف النظام العامة ينصب على التصرفات المشروعة.
3 .أن يصدر الإقرار أمام القضاء: الإقرار الذي لا يصدر أمام الجهة القضائي لا يعتبر إقرارا قضائيا، ولا يعتد به ذلك الإقرار اهو الذي يتم أمام أي جهة قضائية، سواء أمام قاضي التحقيق، القاضي المدني الإداري، الجنائي، التجاري.
-4- أن يصدر الإقرار أثناء السير في الدعوى: دائما خلال نص المادة 341 ق م ...." : أثناء سير الدعوى المتعلقة بها "أي يجب أن يكون صادرا أثناء إجراءات الدعوى المنتجة للحكم وقبل إقفال باب المرافعات.

رابعا : حجية الإقرار القضائي: نصت المادة 342 ق م الإقرار حجة قاطعة على المقر "... ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة واحدة لا يستلزم حكما وجود الوقائع الأخرى بمعنى أن الإقرار حجة على المقر فقط كما أن هذا الأخير في أصله غير قابل للتجزئة إلا في وجود وقائع متعددة منفصلة عن بعضها البعض.

-1 الإقرار حجة قاطعة: متى صدر هذا الإقرار مستوفيا الشروط المنصوص عليها قانونا، يعتبر حجة قاطعة على صاحبه لا حجة له بمعنى يخدم مصلحة خصمه، والحجية هنا هي حجية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس غير أنهن لا يمنع المقر إثبات أنه كان تحت إكراه أو تهديد وأنة ما صدر منه من إقرار كان نتيجة لغلط أو تدليس، فإذا أثبت ذلك كان الإقرار باطلا ولا يكيف هذا الأمر على أساس رجوع فيه وإنما إلغاؤه من خلال المطالبة ببطلانه.

2 . الإقرار حجة قاصرة: أي أنه حجة مقدرة على المقر دون أن تتعدى إلى الخلف العام كما أنه لا يسري على الشريك والخلف الخاص مثال ذلك : لو أقر أحد الشركاء على الشيوع بتصرف الشركاء في المال المشاع كان إقراره هذا حجة عليه وحده ولا يكون حجة على باقي الشركاء الذين لم يصدر منهم.

-3عدم تجزئة الإقرار: نصت المادة 342 ق م ...." لا يجزأ الإقرار " والمقصود منه أخذ الإقرار الصادر من الخصم كله دون تجزئة له على أن لا يخلو الأمر أن يكون الإقرار أحد الأمور الثلاثة فإما أن يكون بسيطا أو موصوفا أو مركبا.

ا - الإقرار البسيط : يعرف بالإقرار التام والكامل بمعنى الاعتراف بالحق كله وملحقاته وتوابعه وبالتالي لا مجال للنظر في تجزئته.
ب - الإقرار الموصوف : بمعنى أن لا يقدم المقر اعترافه بالحق أو الأمر المدعى كما هو : وإنما يقدم اعترافا معدلا فيه تحوير أو تعديل كأن يقر ببعض ما ادعاه المدعي دون البعض الآخر أو يضيف شرطا أو شيئا.
ج - الإقرار المركب: هو اعتراف الشخص بالواقعة الأصلية المطروحة في الدعوى، ثم يضيف إليها واقعة أخرى تكون بمثابة دفع جديد يُضعف أو يلغي آثار الواقعة الأولى. على عكس الإقرار الموصوف، فإن الواقعة المضافة هنا تكون منفصلة وقائمة بذاتها، مثل الإقرار بوجود دين ثم الإقرار لاحقًا بوفائه. 
أمثلة:  المدين: شخص يقر بأنه مدين بمبلغ معين، ثم يضيف إلى اعترافه أنه قد سدد هذا الدين لاحقًا.
المسؤولية عن حادث: شخص يُسأل عن حادث سيارة، فيقر بأنه كان موجودًا في مكان الحادث، لكنه يضيف أن الحادث وقع بسبب خطأ سائق آخر.  

المطلب الثالث : الإثبات باليمين
إن اليمين على وجه عام عمل ديني ومدني معا تختلف أنواعها في القانون تبعا للمعايير المعتمدة في تصنيفها فهي إما يمين يؤدي إلى التوكيد وهناك يمين للعهد والتعهد، ومن حيث المصدر هناك يمين مصدرها الخصوم وأخرى مصدرها القضاء وهناك يمين مصدرها القانون، ومن حيث الجهة التي تؤدي فيها هذه الأخيرة نجد اليمين القضائية وغير القضائية، غير أنّ ما يعنينا هنا هي اليمين المخصص للإثبات والتي درج القانون بتسميتها باليمين الحاسمة واليمين المتممة والتي يلجأ إليها القاضي أحيانا لإتمام الأدلة.
لم يقدم المشرع تعريف اليمين غير انه تم تعريفها على أنها:
"إشهاد الله تعالى على قول الحق مع الشعور بهيبته وجلاله والخوف من بطشه وسلطانه.

الفرع الثاني: في اليمين المتممة
تنص المادة 348 من القانون المدنى على أنه : « يجوز للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا الى أى من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع اليمين ، أو فيما حكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل ، والا تكون خالية من أي دليل، تنص المادة 349 على أنه : « لا يجوز للخصم الذي وجه اليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه .
وتنص المادة 350 على أنه : " لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .
ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعى بيمينه "

 النظر في هذه النصوص يمكن تقسيم الموضوع الى االعناصر التالية :
أولا.  في التعريف باليمين المتممة
ان اليمين المتممة أو التكميلية ( serment supplétoire) هي اليمين التي يوجهها القاضى بصفة تلقائية إلى أحد الاطراف المتخاصمة الغرض تكملة اقتناعه حول مسألة متنازع فيها بقيت غامضة ، أو ناقصة التدليل.
-ليس المقصود من هذه اليمين أن تكون دليلا يلجآ اليه عندما يعوزه الدليل الكامل ، بل المقصود منها هو انارة الخصم القاضي عندما تكون الادلة المقدمة غير كافية
-ليست اليمين المتممة عقدا ، أو مصالحة بين الخصوم ، كما انها ليست عملا قانونيا تترتب عليه آثار محددة ، ولا دليلا مستقلا ، بل هي عمل اجرائي لتقصى الحقيقة
وتتميز اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة بالفروق الهامة التالية :

1. إن اليمين الحاسمة يوجهها الخصم ، تحت رقابة القاضي ، أما اليمين المتممة فيوجهها القاضي وحده بموجب سلطته التقديرية .
2.ان اليمين المتممة يجوز توجيهها فى أمر ثانوى ، غير حاسم في الدعوى ، وفى بعض الطلبات دون البعض الآخر .
3.أنه لا يجوز للخصم الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم الآخر ، وللقاضي أن يرجع عن توجيه اليمين المتممة في أي وقت بعد توجيهها
4. ان نتائج اليمين الحاسمة ملزمة للقاضي حسبما حددها القانون، أما اليمين المتممة فليست لها نتائج حتمية ، ولا يتقيد القاضي بحلفها من طرف الخصم ، أو بنكوله عنها
5. ان اليمين الحاسمة يجوز ردها على الخصم الآخر ، أما اليمين المتممة فلا يجوز ردها .
ان حجية اليمين المتممة ليست قاطعة ، فيجوز للخصم اثبات كذبها ، توصلا لالغاء الحكم في الاستئناف ، أو للمطالبة

 ثانيا .شروط توجيه اليمين المتممة
1 . يجب ان لا يكون في الدعوى دليل كامل : فاذا قدم الخصم دليلا كاملا لاثبات دعواه ، فان على القاضى ان يقصى له بحقه ، لان اليمين المتممة في هذه الحالة لا معنى لها ، ويبين ذلك خاصة فيما اذا قدم الخصم دليلا كتابيا رسميا ، او عرفيا ذا حجية مطلقة .
ولكن اذا تضمنت تلك العقود نصوصا غامضة فانه بالإمكان توجيه يمين متممة بصدد ذلك .

ويلاحظ أن توجيه اليمين المتممة من طرف القاضى بالرغم من وجود بينة كاملة لا يشكل مخالفة من شأنها أن تكون سببا
2: يجب أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل : والمقصود من هذا الشرط هو منع القاضي من أن يكتفى بادعاء الخصم المجرد من أى دليل ، وتلبية رغبته بمجرد يمين يؤديها .وعلة ذلك : أن اليمين المتممة ليست سوى وسيلة تحقيقية ، الغرض منها تقوية قناعة القاضي ، وتدعيمها ، وأن التحقيق وحده لا يكفى هنا لتكوين قناعة وجدانية ، محددة لفائدة خصم دون آخر ، الا اذا كان هناك بداية بينة
 .ولكن متى يمكن القول بأن الدعوى خالية من أي دليل ؟

يفرق الفقهاء بين حالتين :
الحالة الاولى : اذا كان موضوع الدعوى واقعة يجيز القانون فيها الاثبات بالبينة أو بالقرائن ، فالقاضى فى هذه الحالة

الحالة الاولى : اذا كان موضوع الدعوى واقعة يجيز القانون فيها الاثبات بالبينة أو بالقرائن ، فالقاضى فى هذه الحالة قناعته القضائية .

من الذي توجهة اليه اليمين المتممة ؟
لا يمكن توجيه اليمين المتممة الا الى شخص يكون طرفا في النزاع، وتوجه اليمين بصفة عامة الى الشخص الذى تبدو دعواه قريبة التصديق بموجب ما قدمه من الادلة والقرائن الأخرى . ويستوى في اليمين أن توجه الى شخص تقى ، أو فاسق ، أو لا يشترط فيها عدل أو غيره ، فاليمين لا عدد ولا عدالة .

وقد قرر المجلس الاعلى أنه لا يوجد أي نص شرعی او قانونى يمنع القاتل من أداء اليمين بالنسبة للمعاملات المالية .

ثالثا.آثار توجيه اليمين المتممة : 
وجه اليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه » . تنص المادة 350 من القانون المدنى على أنه : « لا يجوز للخصم الذي فيتبين من هذا النص أن الخصم الذي وجهت اليه اليمين من أدائها ، ولكن لا يجوز له ردها . ١ خيار له الا بين حالتين : فهو اما أن يؤديها ، وأما أن يمتنع
وهذه القاعدة تمليها طبيعة اليمين المتممة باعتبارها وسيلة تكميلية لاقتناع القاضي ، فهى من صنعه ، واليه يرجع أمر توجيهها ، وهو الذى يعين الخصم الذي يستفيد منها ، وعليه فانه لا يتصور أن يتخلى الخصم عن الالتزام الذي وضعه القاضي بتوجيه اليمين عليه بإلقائه على خصمه
وللاعتبارات المتقدمة ، فان القاضي يتمتع بحرية مطلقة في تقدير قيمة اليمين المتممة ، واعطائها الحجية التي يراها مناسبة يترتب على ذلك :

1. أن القاضي غير مقيد بتأدية اليمين ، ولا بالنكول عنها ، وبالرغم من اشارة القانون الى أن اليمين المتممة شرعت ليبني عليها القاضي حكمه أو ليحدد بها مقدار ما يحكم به ، الا أن الاجماع منعقد فى الفقه والقضاء على أن القاضي لا يلزم بها ، أن من حقه أن يقضى في الدعوى بما يتعين له بقطع النظر من اليمين .
والغالب فى الامر ، أن القاضى يحكم لصالح الخصم الذى يحلف اليمين المتممة ، اذ المفروض أنه بذلك الحلف قد استكمل الادلة التي كانت ناقصة ، ولكن ذلك ليس حتما على القاضي .
2. ان الحكم الصادر بناء على تأدية يمين متممة يكون قابلا للاستئناف ، ولا تكون محكمة الاستئناف مقيدة بالنتائج التي توصل اليها القاضي الابتدائي ، فقد تقضى بعكس ما حكم به ولا تثريب عليها في ذلك طالما كان حكمها قائما على أسباب سائغة .

رابعا. يمين التقويم
تنص المادة 350 من القانون المدنى على أنه : " لا يجوز للقاضي أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى ".
و يحدد القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعى بيمينه"
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أدلة الإثبات


: 


الفصل الثاني 


 


تتنوع أدلة الإثبات وتتعدد منها أدلة معدة للإثبات تكون متوفرة سابقة لأي نزاع وتعرف بالأدلة 


السابقة لرفع الدعوى، كأوراق الرسمية والعرفية ومختلف الكتابات أو


 


المحررات التي في أصلها لا تكون 


معدة للإثبات كالرسائل مثلا


 والبرقيات


 ، هناك نوع ثاني من أدلة الإثبات لا تقدم إلا بعد رفع الدعوى 


إلخ


... 


كاليمين والإقرار والبنية 


.


 


 


الأدلة السابقة لرفع الدعوى


: 


المبحث الأول 


 


غالبا ما يلجأ الأفراد إلى إفراغ العلاقات القانونية التي يبرمونها او ينشؤونها في محررات


 


مكتوبة


،  


و


يقصد بالمحررات كل كتابة يمكن الاستدلال بها لإثبات حق أو نفيه، وتعد الوسيلة التي يلجأ إليها 


الأفراد لتثبيت حقوقهم لما توفره لهم من ضمانات، 


وهذا


 


لأ


ن ما يتضمنه المحرر المكتوب صحيح وصادق 


بالنسبة للحقوق والالتزامات القائمة بين الطرفين ساعة إبرام هذا العقد لانعدام وجود نزاع بينهم


.


  


تعتد


 


مختلف الشرائع 


ب


الكتابة كدليل للإثبات


،


الأوراق الرسمية، الأوراق 


: 


 هناك ثلاث أنواع للأدلة الكتابية


العرفية، الكتابات الخاصة


.


 


 


المحررات الرسمية


: 


المطلب الأول 


 


المحرر الرسمي هو كل ورقة صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص بتحريرها 


من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها حسب القواعد المقررة قانونا يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن أو 


ما تم على يده منها الوثائق الرسمية، العقود، أوراق الحالة المدينة


.


 


 


شروط الورقة الرسمية وجزاء تخلفها


: 


الفرع الأول 


.


 


نصت المادة 


324


 ق م ان العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي طبقا للأوضاع 


وعليه فإن شروط صحة هذا المحرر هي


. 


القانونية في حدود اختصاصه وسلطته 


:


 


 


أن تحرر من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة


: 


أولا 


.


 


من نص المادة 


324


 ق م والذي تكون الورقة الرسمية صادرة من موظف عام ، والموظف العام هو 


الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء أجرته على تلك أم لا، كما أن هناك نوع ثاني 


من  الأشخاص مكلفين بأداء خدمة عامة كالخبراء  وكذا رؤساء البلديات ونفس الشيء بالنسبة للموثق 


والمحضر القضائي والقاضي وكاتب الضبط الذي يدون


 


ما يدور في الجلس


ات


.


 


 




1     أدلة الإثبات :  الفصل الثاني    تتنوع أدلة الإثبات وتتعدد منها أدلة معدة للإثبات تكون متوفرة سابقة لأي نزاع وتعرف بالأدلة  السابقة لرفع الدعوى، كأوراق الرسمية والعرفية ومختلف الكتابات أو   المحررات التي في أصلها لا تكون  معدة للإثبات كالرسائل مثلا  والبرقيات  ، هناك نوع ثاني من أدلة الإثبات لا تقدم إلا بعد رفع الدعوى  إلخ ...  كاليمين والإقرار والبنية  .     الأدلة السابقة لرفع الدعوى :  المبحث الأول    غالبا ما يلجأ الأفراد إلى إفراغ العلاقات القانونية التي يبرمونها او ينشؤونها في محررات   مكتوبة ،   و يقصد بالمحررات كل كتابة يمكن الاستدلال بها لإثبات حق أو نفيه، وتعد الوسيلة التي يلجأ إليها  الأفراد لتثبيت حقوقهم لما توفره لهم من ضمانات،  وهذا   لأ ن ما يتضمنه المحرر المكتوب صحيح وصادق  بالنسبة للحقوق والالتزامات القائمة بين الطرفين ساعة إبرام هذا العقد لانعدام وجود نزاع بينهم .    تعتد   مختلف الشرائع  ب الكتابة كدليل للإثبات ، الأوراق الرسمية، الأوراق  :   هناك ثلاث أنواع للأدلة الكتابية العرفية، الكتابات الخاصة .     المحررات الرسمية :  المطلب الأول    المحرر الرسمي هو كل ورقة صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص بتحريرها  من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها حسب القواعد المقررة قانونا يثبت فيها ما تلقاه من ذوي الشأن أو  ما تم على يده منها الوثائق الرسمية، العقود، أوراق الحالة المدينة .     شروط الورقة الرسمية وجزاء تخلفها :  الفرع الأول  .   نصت المادة  324  ق م ان العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي طبقا للأوضاع  وعليه فإن شروط صحة هذا المحرر هي .  القانونية في حدود اختصاصه وسلطته  :     أن تحرر من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة :  أولا  .   من نص المادة  324  ق م والذي تكون الورقة الرسمية صادرة من موظف عام ، والموظف العام هو  الذي تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها سواء أجرته على تلك أم لا، كما أن هناك نوع ثاني  من  الأشخاص مكلفين بأداء خدمة عامة كالخبراء  وكذا رؤساء البلديات ونفس الشيء بالنسبة للموثق  والمحضر القضائي والقاضي وكاتب الضبط الذي يدون   ما يدور في الجلس ات .    

